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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه الغر 
 ين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد؛مالميا

 
جهودها في رفد علم فني يخدم تطبيقات الشريعة  لشركة شورى بعد حمد الله وشكره، أشكر 

، وهو المجال الدقيق فناً وشرعاً، فالناظر للآخر الذي لا يقر وغيرها العملية في الفنون المالية
كثير من التقييم والتصنيف الفهو يبني عليه  ،الشريعة في تعاملاته يلحظ تعظيمه لدور التدقيق

اشترط هذا الفن كمدخل سليم للحوكمة  كمامالي خصوصاً، الالقطاع للشركات والأعمال عموماً و 
  أداء إدارات الشركات. قياسالمخاطر فضلًا عن اعتماده أداة رئيسية في  وإدارةوالشفافية 

ظر للقطاع المنضبط بالشريعة فنراه ينتهج مهنياً الكثير مما اعتمده الآخر إلا حيث اأما الن
الفنية الداعمة لصوابية منهج الأعمال تدخل ضمن العلم  الحرمة أو الخصوصية الشرعية، فالعلوم

كموروث إنساني، وها نحن اليوم نتناول مجالين فنيين الأول التدقيق بصفته الشرعية والثاني 
، مما يدعونا الحوكمة أو الحاكمية في المؤسسات للتعرف على البيئة الشرعية السليمة للأعمال

 على مزاوجتهما. الحوكمة الشرعيةلإطلاق لفظ مجازاً 
 

مستوفية فن هدفه بعد فحص القائم إيصال النتيجة  عموماً والشرعي خصوصاً، فالتدقيق
المستهدفة لتحصين بيئة مزاولة الأعمال  الحوكمةللجهات المختلفة بما فيها الإدارة، أما الشروط 

مستوفيين فلها شروط وأسس وسياسات ومنهجيات وضوابط ينبغي توافرها، وبخلافها نبقى غير 
فيقصد بها  كل ما سبق من فنيات ضمن رداء  الحوكمة الشرعيةأما  المقاييس العالمية للأعمال. 

 وقياسات الشرع الحنيف. مصمم
في التدقيق الشرعي دور والمزج بين العلمين "التدقيق الشرعي والحوكمة" ينتج عنهما " 

اصطلاح مستحدث مستهدف في بيئة المؤسسات  والحوكمة الشرعية " تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية
 المالية الإسلامية، فكيف السبيل لتحقيقه؟ وما هي المتطلبات الفنية والإدارية المحققة لهذا الهدف؟

 :وأهمهاأما التساؤلات الفرعية فعديدة 
 ما أهمية التدقيق الشرعي؟ .1
 ما أهمية الحوكمة؟ .2
 ما هي مواصفات وضوابط عمل التدقيق الشرعي؟ .3
 هي البيئة والهيكلية المطلوبة لتحقيق الحوكمة؟   ما .4
 انتهت إليه علوم التدقيق عموماً؟ اهل يستفيد التدقيق الشرعي مم .5
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 ما الأهداف النهائية للحوكمة داخل المؤسسة؟ .6
 ؟ةنوفر الحوكمة الشرعيومتى كيف  .7

 
، الميدان بكثيرأوسع من المطبق في إن المستهدف والمتناول من التدقيق الشرعي في هذا البحث 

كون الممارسة غير المتفهة لدور التدقيق الشرعي، كي لا نقول غير المقتنعة بدوره، تريد للتدقيق 
الشرعي الشق الشكلي أو العام على هامش العمل دون الدخول في شيء من الفنيات، وتصنفه 

فرضه من الجهات لوالمستقر  النمطيالكثير من الإدارات وللأسف بدرجة أقل من التدقيق الداخلي 
الرسمية، واليوم عندما طال التقنين الرسمي التدقيق الشرعي نهضت العديد من الإدارات لمحاصرته 
ومحاولة فرض الوصاية عليه بطريقة غير مباشرة وهو على غير هدف الجهات الرسمية الطامحة 

 لتفعيله وبشدة.
 ،رعية من التدقيق وعدم تعاونه بظنهموفي العديد من المصارف الإسلامية كثرت الشكوى للهيئة الش

، وكثيراً ما نجد أن منطق تسوية الأمور هو السائد بحجة التيسيرفي المؤسسة الهيئة ولعدم إقامة 
وجد القائمون على نواحي التدقيق الشرعي أنفسهم بلا غطاء، فقليل من البنوك الكبيرة هي التي 

لجنة التدقيق الأصلية في البنك أو المستقلة أنشأت لجنة للتدقيق الشرعي إما بشكل فرعي ضمن 
 بذاتها وهو النادر الوجود. 

تجاه الجهات الرسمية، عف النتائج وفق المقاييس الفنية الأمر الذي أورث الممارسة ض
يدعو لتطوير منظومة التدقيق والرقابة الشرعية بالكامل فما كان يصح سابقاً  هوأظن هذا وغير 

وما تلاها لم يعد يصلح للقائم اليوم من مؤسسات وخاصة بعد التحولات وخاصة مع مرحلة التأسيس 
م، وما تشدد 2008بعد أزمة عام  وبالتحديدوالتغييرات العالمية في المجاليين المالي والاقتصادي 

به الفنيون من ضرورة تأصيل ممارسة الحوكمة وتعميق فنيات المخاطر وتوسيع مجالات تعقب 
 الأرهاب فضلًا عن اشتراطات بازل الآخذة بالتوسع.تبيض الأموال ومكافحة 

وعموماً لا بد من التعرف على أصول التدقيق في المصارف التقليدية كي نقارب ما نطمح 
له في المصارف والمؤسسات المالية، فقد عنيت المصارف المركزية وهيئات سوق المال بوضع 

)المدرجة وغير المدرجة( عموماً والمصارف ضوابط ومعايير توفير الحوكمة في الشركات المالية 
يعني ثلاثة لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن التدقيق الشرعي كلفظ مطلق  هخصوصاً، علماً أن

 أطراف وهم:
 هيئة الرقابة الشرعية  .1
 التدقيق الشرعي الخارجي  .2
 التدقيق الشرعي الداخلي )الأكثر شهرة اليوم بلفظ التدقيق الشرعي(. .3
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 الفصل الأول
 التدقيق والتدقيق الشرعي )أصولًا وفي البنوك( 

 
 المبحث الأول

 1معايير أو مستويات المراجعة
إن معايير أو مستويات المراجعة المتعارف عليها هي معايير هدفها أداء المراجعة بطريقة متميزة 

 حتى يكون لرأي المراجع أهمية، وهذه المعايير تغطي ثلاث جوانب رئيسية.
 )شخصية( في شخصية المراجع.معايير عامة  -
 معايير الأداء المهني أو العمل الميداني. -
 معايير إعداد التقرير )شكلًا ومضموناً(. -

 
 المطلب الأول: المعايير الشخصية

إن عملية الفحص تتم عن طريق أشخاص مؤهلين علميا وعملياً بطريقة تمكنهم من أداء عملهم 
  وهذه المعايير هي:كمراجعين 

  الأول: التأهيل العلمي والعمليالمعيار 
ينبغي أن يتصف المراجع بمتابعته أحدث ما توصل إليه علم  العلميةمن الناحية 

المراجعة وأن يستمر في تنمية قدراته العلمية عن طريق متابعته أنشطة وأعمال بعض 
ينبغي أن يكون قد اجتاز ثلاث سنوات تدريب في  العمليةالمراجعين، أما من الناحية 

 مكتب مراجع معتمد.
 المعيار الثاني: الاستقلالية

التزام الاستقلال في أي عمل يسند للمراجع وعلى الخصوص الاستقلال برأيه وتجنب 
 التحيز في إبداء الرأي، ولهذا المعيار جوانب أخرى أساسية: 

للمراجع في الشركة التي يراجع  مصالح ماديةأي عدم وجود  الاستقلال المادي: -
 حساباتها كأن يكون شريك في الشركة أو له علاقة تعاقدية مع الشركة.

أي عدم وجود ضغوط على المراجع من الأطراف التي يراجع  استقلال ذاتي )ذهني(: -
 أعمالها، ومن أهم هذه الضغوط: التعيين والعزل والأتعاب.

 
 

                                                           
الإطار النظري للمراجعة د. محمد سمير الصبان، الأصول العملية للمراجعة، والمذكرة الجزائرية،  1

http://www.acc4arab.com و المراجعة ،acc.net-http://world.بتصرف ، 

http://www.acc4arab.com/
http://world-acc.net/


5 
 

 ة الملائمة والالتزام بقواعد السلوك المهنيالمعيار الثالث: بذل العناية المهني
يقصد بكلمة الملائمة أو المناسبة في المعيار الملاءمة أو المناسبة النسبية، ويختلف 
المقصود من شخص لآخر، لذا ينبغي على المراجع الالتزام بقواعد وسلوك وآداب المهنة 

 كما تضعها الجهات المهنية المشرفة.
 

 الأداء المهني أو العمل الميداني المطلب الثاني: معايير
 

 ترتبط هذه المعايير بتنفيذ عملية المراجعة وتشتمل على ثلاثة معايير:
أن يكون العمل مخططاً بدقة وأن يكون هناك إشرافٌ ملائم من المراجع  المعيار الأول: -

 يتعين على المراجع أن يعد خطة ملائمة لتنفيذ عملية المراجعة من حيث: على مساعديه
توزيع الوقت المتاح على الاختبارات المطلوبة وكذلك تخصيص المساعدين والإشراف 

": ويقصد به الخطة برنامج المراجعةعليهم، ويطلق مزاولي المهنة على هذه الخطة لفظ "
 المكتوبة لتنفيذ إجراءات المراجعة.

حتى فعلاً داخل المنشأة  بدراسة وتقييم نظام الرقابة المطبقضرورة القيام المعيار الثاني:  -
يمكن اتخاذ النتائج التي نتوصل إليها كأساس يمكن الاعتماد عليه في تحديد حجم 

 الاختبارات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ عملية المراجعة.
نتيجة لعملية الفحص والملاحظة  الحصول على قرائن كافية ملائمة: المعيار الثالث -

 ن كأساس سليم يرتكز عليه المراجع في إبداء الرأي.والاستقصاء لاعتماد هذه القرائ
 

 المطلب الثالث: معايير إعداد تقرير مراقب الحسابات
 

 تتضمن معايير إعداد التقرير العناصر الآتية:
إعدادها وعرضها وفقاً  : لا بد أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم قد تمالمعيار الأول -

 ها والمقبولة قبولًا عاماً.للمبادئ المحاسبية المتعارف علي
ثبات المشروع على إتباع هذه المبادئ والقواعد  لا بد وأن يوضح التقرير المعيار الثاني: -

أي تطبيق نفس المبادئ من سنة  المحاسبية من فترة لأخرى )مبدأ التجانس أو الثبات(،
 إلى أخرى، الأمر الذي يسهل عمليات المقارنة والتقييم.

أن تفصح القوائم المالية عن المركز المالي ونتيجة النشاط بطريقة لا بد  المعيار الثالث: -
وإلا ينبغي أن يتضمن التقرير الإيضاحات اللازمة ومهمة  ملائمة أي مناسبة لاتخاذ القرار

 المراجع الإفصاح السليم.
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 احدةيشتمل التقرير على إبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة و : لا بد أن المعيار الرابع -
أي يبدي المراجع رأي كلي في القائمة، وليس رأي جزئي أو تفصيلي لكل مفردة فيها، 

على مراقب الحسابات في حالة امتناعه عن إبداء الرأي في أمور معينة فعلية أن يضمن و 
تقريره الأسباب التي أدت إلى ذلك وينبغي أن يوضح تقريره بصورة واضحة طبيعة الفحص 

مسؤوليته عن القوائم المالية، ويتخذ المراجع في مجال التعبير عن رأيه الذي قام به ودرجة 
 :طبقا لقواعد التدقيق أربعة مواقففي القوائم أخذ 

 
 أنواع رأي المراجع:

: وهو رأي غير مقيد بتحفظات، ومعناه أن المراجع يوافق على القوائم الرأي النظيف .1
100.% 

تحترم نفسها وهو مقيد بتحفظات أي أن : وهو الأغلب في الشركات التي رأي مقيد .2
 المراجع موافق على القوائم فيما عدا بعض التحفظات على بعض المفردات.

: ومعناه أن المراجع لا يوافق على سلامة القوائم المالية في حالات عديدة رأي معارض .3
غير منها: عدم التزام المنشأة ببعض المبادئ المحاسبية كالإفصاح الكامل والتجانس أو 

 موضوعية.
أي يمتنع المراجع عن إبداء الرأي في حالات منها: عدم تعاون الشركة معه  رأي سلبي: .4

 لإنجاز العمل، كمنعه من زيارة المخازن أو الاطلاع على الدفاتر وغير ذلك.
 

 معايير التقرير يكملها أركان شكلية هي:
 .الطرف الموجه إليه التقريرـ  1
 .فترة المراجعة ـ تحديد 2
 .إعداد التقرير ـ تاريخ 3
 .التوقيعـ  4
 .ـ الصياغة 5

)بفروعه الثلاث( أن يتجاهلها أو  لا يستطيع التدقيق الشرعيبصنوفها الثلاثة والمعايير السابقة 
 أفضل منها.أو ب هاأن لا يحاكيها بمثل

أنظمة الرقابة كان هذا في بيئة المراجعة عموماً، ولكون الخطوة الأولى في عملية التدقيق هي تقييم 
 الداخلية فلا بد من التعرف على طبيعة هذه النظم.
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 المبحث الثاني
  1ماهية الرقابة الداخلية

التي هي  تقييم ودراسة الرقابة الداخليةهو مستويات العمل الميداني المستوى الثاني من إن 
تخطيط التنظيم الإداري للمنشأة وما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل المنشأة للمحافظة 
على أصول المنشأة، ومن هنا نجد أن مفهوم الرقابة الداخلية اتسع نطاقه بحيث تخطي حدود 

 الأشراف على الأقسام المالية والمحاسبية.
 

 مقومات نظام الرقابة الداخلية:
ينبغي أن تكون الخريطة مرنة وبسيطة وواضحة وتحدد خطوط الخريطة التنظيمية:  .1

السلطة والمسؤوليات وأن يكون لها المقدرة على تحقيق الاستقلال الوظيفي بين الإدارات 
 المختلفة.

ضرورة وجود نظام محاسبي سليم لتحقيق الرقابة على سجلات التشغيل النظام المحاسبي:  .2
 وتبويب البيانات ووضع دليل مبوب للحسابات.وتنفيذ العمليات 

لا بد أن تمدنا مستويات الأداء بالوسائل التي تضمن دقة اتخاذ القرارات مستويات الأداء:  .3
 والتسجيل، ويتم ذلك عموما بتقسيم الواجبات والمسؤوليات.

 ينبغي أن يتوافر مجموعة من الأفراد الأكفاء لهذا الغرض.مجموعة الأفراد:  .4
 

 الرقابة الداخلية:خصائص 
 لا بد أن يكون العاملين على كفاءة وخبرة مناسبة. .1
 لا ينبغي أن تؤدى وظيفة بالكامل بواسطة فرد واحد أو إدارة واحدة. .2
 ينبغي عدم الجمع بين الأصل والسجل الخاص به. .3
وجود سلطة اعتماد للعمليات في حدود الوظائف أي يوجد تدرج في سلطات الاعتماد وهذا  .4

 نوع من الأمان يحقق للشركة المرونة في العمل.يعطي 
 لا بد من تسجيل العمليات بقيمتها الصحيحة، وبتواريخها المناسبة، وبالحسابات الملائمة. .5
 تحديد سلطة تداول الأصول في أفراد محددين.  .6
لا بد أن يتم التطابق بين الأصول والسجلات الممسوكة لها أي لا بد من المطابقة بين  .7

فعلي والجرد الدفتري. يمكن اعتماد منطق الجرد المستمر للاطمئنان والدقة في الجرد ال
 الرقابة الداخلية.

                                                           
م، سينشر 2014مقرر جامعي اعتماد  ،"إسلامي(–للمؤسسات والبنوك )تقليدي  " الوجيز في المراجعةأ.د سمير الشاعر،  1

 قريباً.
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 أهداف الرقابة الداخلية: 
 إمداد الإدارة ببيانات يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. -
 حماية الأصول والسجلات. -
 تشجيع الكفاية التشغيلية.  -
 الموضوعة.تشجيع الالتزام بالسياسات  -

 
 أهداف المراجع الخارجي من دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية:

 تستخدم نتائج الدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية كأساس:
 لتحديد مدى الاعتماد ودرجة الثقة في مخرجات النظام المحاسبي المعتمد. -
 لتحديد الاختبارات ونوعية إجراءات المراجعة اللازمة. -
إعداد تقرير بالنتائج، يشمل نواحي الضعف والقوة في النظام والتوصيات لتحسين  إمكانية -

 وتدعيم النظام ومعالجة نواحي الضعف.
 

 خطوات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
 جمع الحقائق والمعلومات عن النظام. .1
 فحص النظام. .2
 تقييم النظام. .3

 
 طرق )وسائل( تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

 سئلة:قوائم الأ .1
يتم الاستقصاء بالأسئلة عن طريق إعداد قائمة نموذجية باسئلة واقعية عن الإجراءات 
المتبعة بالنسبة لوظائف المنشأة وعملياتها المختلفة، وتقييم الرقابة الداخلية بالاستقصاء 
يتم في بدء قيام المراجع بعمله إذا كانت مستمرة من بداية العام وجرت العادة أن تقدم 

 لة للمدير المالي الذي يتولى الإجابة عليها ويعيدها للمدقق.الأسئ
 التقرير الوصفي للرقابة الداخلية: .2

يعد مراقب الحسابات )أو أحد مساعديه(هذا التقرير ليشمل على وصف كامل لنظام الرقابة 
الداخلية وما يحتوى عليه من تدفق للمعلومات وتقسيم الواجبات، وطبيعة السجلات التي يتم 

 الاحتفاظ بها. 
القوية  وعموماً فالنظام الضعيف يتمثل في عدم وجود تقسيم كاف للعمل، أما الرقابة الداخلية

 فتتطلب أن يعهد بالعمل إلى إدارات منفصلة.
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 الآثار المترتبة على نتيجة تقييم الرقابة الداخلية
مدى إمكانية الاعتماد عليها إن دراسة وتقييم الرقابة الداخلية تمكن المراجع من اتخاذ القرارات عن  

رقابة الداخلية على فترات ، ومن المستحسن أن يقوم المراجع باختبار الوتوسيع نطاق الاختبارات
 دورية.

 كما أن قيام المراجع باختبار عينات في فحصه تستند على:  
 كبر عمليات المنشأة وتكرارها اليومي. -
 أن مسؤولية دقة السجلات والبيانات تقع على مسؤولية الإدارة. -
 اختبار عينات ممثلة للمجموع. -

ولكن هناك مشكلات للمراجعة الاختبارية منها، كيفية تحديد حجم العينات، كيفية اختيار المفردات  
 في العينة، إضافة لذلك تحديد حجم العينة وأخيراً كيفية تقييم نتائج العينة.

  
ولحل هذه المشاكل على المراجع أن يحدد نوعية الرقابة الداخلية المطبقة والظروف التي اكتنفتها 

في تحديد العينة  مدخلينأثناء قيامه بالتدقيق، ويحدد طبيعة العمليات ونوع الموظفين، وهناك 
 وحجمها وتقييم نتائجها هما:

 أو الحكمي  المدخل الشخصي .1
 المدخل الإحصائي .2

 
 التدقيق الشرعي والرقابة الداخلية وفق المعايير السابقة:

أن ها فكر التدقيق الشرعي، وأؤكد إن كل ما سبق من اشتراطات أهل الاختصاص لا ينكر 
ما هو مقبول مهنياً، غير أن موليست ممارساته التي هي وليومنا هذا أقل من الطموح و  فكره  

 والاختصاص الأشمل. المستقبل سيفرض بتحدياته التغيير نحو المهنية البحتة
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 المبحث الثالث
 1في المصارف العناصر الأساسية للرقابة الداخلية

عرض أهم العناصر المكونة للرقابة الداخلية، وبما أن دراستنا تتقيد بالنظام البنكي، لقد سبق 
 فسنحاول البحث عن أهم عناصر الرقابة الداخلية التي تختص بها الأنشطة البنكية.

 
 المطلب الأول: تقدير المخاطر البنكية

لمخاطر ناتجة عن المحيط تواجه البنوك عدة مخاطر تعرقل السير الحسن لأنشطتها، وأغلبية هذه ا
الداخلي والخارجي للبنوك. وبفعل التحولات تظهر مشاكل وصعوبات في التكيف، الشيء الذي 
ر تحمل البنوك دوما للمخاطر في تنفيذ أنشطتها المختلفة. وتبقى درجة هذه المخاطر وكذا  ي فس ِّ

ابة، التي توضع خصيصا الإجراءات المتخذة للتخفيض منها، تعود أساسا إلى فعالية أنظمة الرق
 لمواجهة التغيرات والاختلالات التي قد تحصل في المحيط. 

 
 الفرع الأول: محيط النشاط البنكي

 أولا: المحيط الخارجي 
إن المخاطر المعتبرة التي تواجهها البنوك، وكذا المسؤوليات التي تتحملها ت جاه عملائها، أدت 

 حكم وتنظم الأنشطة المصرفية والمالية.بالسلطات الرسمية إلى وضع قواعد خاصة ت
إن هذه التشريعات قد تكون مكرهة عليها البنوك، غير أنها تشكل ضماناً يحمي المودعين ويجعل 

 النظام البنكي أكثر صلابة ومتانة. ومن بين هذه القواعد نذكر:
طة تسمح لها الرقابة الدائمة والمستمرة، من قبل لجنة الرقابة على البنوك، والتي تتمتع بسل -

بمعاقبة كل مرتكبي الأعمال غير العادية والخارجة عن القانون )النصب والاحتيال، الغش، 
 ( والمكتشفة عبر التحقيقات )أدلة وقرائن(.…القصور، الخ

 على كل البنوك أن تخضع لمراجعة خارجية من قبل مراجع قانوني أو أكثر. -
عقلانية للبنوك: كتغطية المخاطر، تصنيف الحقوق احترام القواعد الإرشادية المرشدة لإدارة  -

 (…حسب درجة الخطر، تحديد الرأس المال الأدنى، نسب السيولة، الخ
أضف إلى هذه القواعد، فالبنوك تواجه التزامات أخرى تجاه المؤسسات الضريبية والجمركية، مع 

 العلم أن أي تخلف أو نقص يؤدي إلى عقوبات محسوسة تتحملها البنوك.

                                                           
 م، سينشر قريباً.2014مقرر جامعي اعتماد  ،"إسلامي(–للمؤسسات والبنوك )تقليدي  " الوجيز في المراجعةأ.د سمير الشاعر،  1
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ير أنه، من ناحية ثانية، يمكن أن يشجع المحيط الخارجي من نوعية الخدمات البنكية، غ
ويتجسد ذلك عن طريق الشراكة المالية أو عند وجود منافسة ما بين البنوك، والذي يسمح بالتحديث 

 والتطور أكثر للنظام المالي السائد.
 

 ثانيا: المحيط الداخلي 
فإن التنظيم الداخلي للبنوك يتميز بخصوصيات، نذكر من بينها ما نظراً لطبيعة الأنشطة البنكية، 

 يلي:
كل عملية مصرفية تعتبر عملية مالية تتجسد بعملية محاسبية، لهذا فإن العمليات البنكية  -

تتحمل درجة عالية من المخاطر إذا ما كث رَ تحرك الأموال وبالتالي تضخم التسجيل 
 المحاسبي لها.

في النشاط البنكي، حيث تؤدي إلى تفويض كبير للمسؤوليات اللامركزية، ضرورية  -
ويستتبعه الاستعانة بمستوى منخفض من الكفاءات، التي تأخذ قرارات بنكية تخص مبالغ 
مالية معتبرة، فعدم توضيح الإجراءات واحترامها وكذا وجود رقابة ملائمة وصارمة، كل 

 الموجودة.ذلك، يساهم في فقدان القدرات والكفاءات المهنية 
إن من مظاهر تطبيق المعلوماتية في البنوك، التمركز التقني للعمليات البنكية، في حين  -

يبقى التسجيل المحاسبي لها يخضع للامركزية، مما يسبب مخاطر تعرقل التحكم واتباع 
المخططات المحاسبية ورقابة سليمة لأرصدة الحسابات، التي ت مثل الأساس في إعداد 

 لية والإدارية.القوائم الما
 

 المخاطر البنكية الفرع الثاني:
يعرف الخطر على أنه احتمال وقوع حدث مستقبلي يسبب، لمن وقع عليه، خسارة أو ضرر مادي 
أو معنوي، ولتفادي هذه العواقب، تلجأ المؤسسات الاقتصادية، بغرض المواجهة والتحكم أكثر في 

 (. …)ضمانات، تأمينات، الخ المخاطر، إلى ما يسمى بعمليات تغطية المخاطر
ومن المعلوم، أنه لا مجال لمحو المخاطر تماما من العمل المصرفي، غير أن إعداد نظام 
سليم وتحديد واضح للمخاطر المحيطة بالأنشطة البنكية وكذا إدارتها بعقلانية، كل ذلك، يساهم 

في نظام المعلومات،  في التخفيض من مخاطر العمليات في البنوك. وعليه، فلابد من التحكم
  بحيث يضمن التنفيذ الصحيح للعمليات ويعطي إمكانية تقدير المخاطر المتخذة فيها.

ولا شك أن وضع نظام يحمي البنوك من الانحرافات والأخطاء يستدعي تحمل تكاليف 
 معتبرة، تجنيد وسائل مادية وبشرية متخصصة، بهدف ضمان حماية نسبية من المخاطر.
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ط البنكي وكذا طبيعة الأنشطة البنكية، فالمهام البنكية تتحمل مخاطر لا تعد ولا ونظرا للمحي
 :أهم مخاطر القطاع البنكي(. وفيما يلي، …تحصى )مخاطر مالية، تنظيمية، تجارية، الخ

 مخاطر القرض.  .1
 .مخاطر فقدان السيولة .2
 مخاطر تغيرات أسعار الفائدة. .3
 مخاطر الصرف. .4
 مخاطر السوق.  .5
 الذمة. مخاطر فقدان .6
 المخاطر الإدارية والمحاسبية. .7
 مخاطر المعلوماتية. .8

 
وبناءً على ما سبق، فقد اتضح أن التحكم في المخاطر البنكية يستدعي من البنوك وضع نظام 
للرقابة الداخلية، بحيث يلائم الأوضاع وي راعي تنفيذ الإجراءات واحترام القوانين المعتمدة، وعلى 

تقنيات والوسائل المستعملة في التدقيق بغرض تنفيذ مهمة مراجعة في أساس ذلك، يمكن تحديد ال
 العمليات البنكية.

 
 الفرع الثالث: إجراءات الرقابة الداخلية

 ي:إجراءات الرقابة الداخلية في البنوك ه
 تحديد واضح للأهداف. .1
 استعمال دليل الإجراءات.  .2
 الفصل بين الوظائف.  .3
 مراقبة مستمر للحسابات .4
 مراجعة داخلية فع الة.  .5
 كفاءة نظام المعلومات ورقابة الإدارة. .6
 مؤهلات وكفاءة الأفراد.  .7
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 الرابعالمبحث 
 1تدقيق عمليات بنك إسلامي

 
لا زال بأن تدقيق عمليات مصرف إسلامي من طرف خارجي مستقل مجال  التأكيدمن المفيد 

التي تأسست لهذا الغرض لم تنجح يتلمس الخطى للنهوض والانطلاق، فمحاولات بعض الشركات 
 بعد في اقتحام هذا الميدان لعدة أسباب أهمها:

 عدم إلزاميتها من قبل المصارف المركزية. -
 اكتفاء الإدارات بالمراجعة الخارجية الإلزامية تخفيضاً للتكاليف. -

الأمر الذي أخر انتشار هذه الصناعة وشركاتها الطامحة بحصة من سوق الصناعة الجديدة 
 والواعدة، وترتب على ذلك ضعف الاستثمارات في هذا القطاع على صعيد بناء:

 برامج التدقيق الإلكترونية -
 برامج العمل الميدانية المجربة -
 الكفاءات البشرية -

كل هذا لا يمنع من التحضير النظري والعلمي والاكاديمي لهذا الفن العلمي الجديد والذي سيلقى 
قد تكون هذه الفرصة متاحة وأقرب للتحقق على يد شركات الخارجية عناية لا بأس بها قريباً، و 

  العاملة والموثوقة ذات القدرات المالية والبشرية الواسعة وفي مقدمها الأربعة الكبار:
1.  Deloitte  
2. Price Water House Coopers 
3.  Ernst & Young 
4. KBMG 

 
 المراجعة الشرعية الخارجية: 

علم وفن لم ينتشر بعد، غير أن توسع انتشار البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وحاجتها 
 للمراجعة والتدقيق بمنهج فني وشرعي يعتبر بمثابة دعوة لهذا المجال العملي الجديد. 

 المراجعة الخارجية بثوبها الشرعي هي فنيات المراجعة النظامية بعلوم شرعية.ماهيتها: 
 

الكثير مما قد نورده هنا، وسنقتصر على عرض ما يرتبط بالخصوصية ما سبق لقد كفانا 
فالمراجعة الشرعية المطلوب إضافتها أو أخذها بالحسبان عند القيام بالمراجعة الشرعية.وعليه 

                                                           
 م، سينشر قريباً.2014مقرر جامعي اعتماد  ،"إسلامي(–للمؤسسات والبنوك )تقليدي  " الوجيز في المراجعةأ.د سمير الشاعر،  1
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عموماً والخارجية خصوصاً لن تبدأ من الصفر بل من حيث انتهى الآخرون في كل ما الشرعية 
  ت فنيات ليست حكراً على جهة أو دين.لا حرمة فيه، فالفنيا

 
وانطلاقا من ذلك، وبعد أن سبق تناول مبادئ وعناصر الرقابة الداخلية، التي تمثل أساس كل 

سنعرض لنقاط أخرى تدعم  أهم المخاطر التي يتحملها البنك.د يمهمة مراجعة، وهي التي تحد
 برنامج مراجعة بنك إسلامي، والمتمثلة في:

 .وإجراءات التدقيق تقدير المخاطر .1
التدقيق في عمليات التمويل: وقد تم التركيز عليها لكون الائتمان يتحمل أكبر المخاطر،  .2

 كما أنه يمثل أساس معظم العمليات البنكية. 
 

 المطلب الأول: تقدير مخاطر البنك الإسلامي
مرجعها المحيط تواجه البنوك عدة مخاطر تعرقل السير الحسن لأنشطتها، وأغلبية هذه المخاطر 

الداخلي والخارجي للبنك. وبفعل التحولات الحديثة والسريعة تظهر مشاكل وصعوبات في التكيف، 
ر تحمل البنوك دوماً للمخاطر في تنفيذ أنشطتها المختلفة وتبقى درجة هذه  ،الشيء الذي ي فس ِّ

ظمة الرقابة، التي المخاطر وكذا الإجراءات المتخذة للتخفيض منها، تعود أساسا إلى فعالية أن
 توضع خصيصا لمواجهة التغيرات والاختلالات التي قد تحصل في المحيط.

 
 الفرع الأول: محيط النشاط البنكي 

 سابقاً يتناول موضوع النشاط الداخلي والخارجي ومنعاً للتكرار يكفي ما سبق تناوله 
 بموضوعي:

 أولا: المحيط الخارجي 
 ثانيا: المحيط الداخلي 

 
 المخاطر البنكية الثاني:الفرع 

من المعلوم، أنه لا مجال لمحو المخاطر تماماً من العمل المصرفي، غير أن إعداد نظام سليم 
وتحديد واضح للمخاطر المحيطة بالأنشطة البنكية وكذا إدارتها بعقلانية، كل ذلك، يساهم في 

نظام المعلومات، بحيث  التخفيض من مخاطر العمليات في البنوك. وعليه، فلابد من التحكم في
  يضمن التنفيذ الصحيح للعمليات ويعطي إمكانية تقدير المخاطر المتخذة فيها.

ولا شك أن وضع نظام يحمي البنوك من الانحرافات والأخطاء يستدعي تحمل تكاليف 
 تجنيد وسائل مادية وبشرية متخصصة، بهدف ضمان حماية نسبية من المخاطر.لمعتبرة، 
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 أكثر من أن تعدونظراً للمحيط البنكي وكذا طبيعة الأنشطة البنكية، فالمهام البنكية تتحمل مخاطر 
 : الإسلامي أهم مخاطر البنك(. وفيما يلي، …)شرعية، مالية، تنظيمية، تجارية، الخ

 
 أولًا: المخاطر التناولة سابقاً 

 
 مخاطر التمويل .1
 منطبقة.مخاطر فقدان السيولة:  .2
 غير منطبقة في المصارف الإسلامية لثبات العقود بعد الانعقاد. تغيرات أسعار الفائدة:مخاطر  .3
ينطبق منها ما يتعلق بتأمين أصناف العملة مع عدم الإقرار بأليات تعاقدها مخاطر الصرف:  .4

 لخصوصية عقد الصرف شرعاً وارتباطه بشدة بالربا إن لم تلتزم شروطه الشرعية.
 منطبقة.مخاطر السوق:  .5
 منطبقة.مخاطر فقدان الذمة:  .6
 منطبقة.المخاطر الإدارية والمحاسبية:  .7
 منطبقة بضوابط النظام الشرعية.مخاطر المعلوماتية:  .8
 

 المخاطر غير المتناولة سابقاً ثانياً: 
 

 .مخاطر الوساطة المالية الإسلامية .1
 .مخاطر الموارد البشرية المتاحة .2
 . مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية .3

 
 1الثاني: إجراءات التدقيق الشرعي المطلب

إن التدقيق مهنة هدفها الارتقاء بالممارسة عبر لفت الانتباه للثغرات لتلافيها أو الإشارة للخلل 
لعلاجه، وهذه المهنة ليست ذات صبغة دينية شرعية أو غيرها بل هي نهج عمل إنساني كباقي 

وأصوله، وعليه سنستعرض البنية والبيئة  العلوم، يستفاد منه في كل موقع أو موضع تنطبق شروطه
الأساسية للتدقيق مستفيدين من تراكم الخبرات الفنية لدى التقليديين ومعاييرهم الناظمة لهذه 

 الأصول، ومن كل معيار ما لا يخالف الشرع، ووفق الانسياب التالي: 
 أولًا: التمهيد لمخطط التدقيق الأولي

                                                           
 أصل هذا المطلب كتاب د. سمير الشاعر، الرقابة والتدقيق الشرعي. 1
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 ة.التحضيرات الأولية للقيام بالمهم   .1
 .إعداد ملف التدقيق الدائم .2
 إعداد مخطط التدقيق الأولى. .3
دراســـــــــــــة أنظمة العمل وفهم النظام المحاســـــــــــــبي والضـــــــــــــبط الداخلي من قبل فريق العمل  .4

 .ومراجعة أعمالهم
  .كتاب إلى الإدارة .5
الحصــول على بعض المعلومات المرتبطة: مالية /فقهية /إدارية، بهدف اســتكمال مخطط  .6

 التدقيق
 استكمال مخطط التدقيقثانياً: 

 .المعرفة بطبيعة العمل .1
 .إعداد برنامج التدقيق .2
 اعتماد مخطط التدقيق.  .3
 إطلاع جميع أفراد فريق العمل وبمختلف مستوياتهم على مخطط التدقيق .4
 

  ثالثاً: تنفيذ المراجعة واستكمال أعمال التدقيق:
 تنفيذ أعمال التدقيق .1
 المتابعة والإشراف على أعمال المدققين .2

 
 رابعاً: إعداد التقارير:

 إعداد النسخة الأولية )مسودة( التقرير أو التقارير. -1 
 إعداد النسخة الأولية )مسودة( ككتاب إلى الإدارة. -2 
 حيث ينطبق ذلك. –ملحق للكتاب الأول للإدارة أو إعداد كتاب جديد للإدارة  -3 
 عقد اجتماع للمناقشة مع الإدارة ومن ثم مع الهيئة الشرعية. -4 
 

 .خامساً: البدء بتخطيط أعمال التدقيق للسنة القادمة
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 الفصل الثاني
 الحوكمة )أصولًا وفي البنوك(

 
 المبحث الأول
 بيئة الحوكمة 

المشروعات في أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك 
البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد 
على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود 

ضعف آليات  بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى
الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول 
جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي 

 1مام بالحوكمة.. وقد دفع ذلك العالم للاهت2001أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 
 

 مسميات الحوكمة:

 
 Corporateهو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح  2الحوكمةمصطلح 
Governance ،  أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة

 .3سلطات الإدارة الرشيدة "

                                                           
. مرجع سبق أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركاتالبنك الأهلي المصري،  1

 .2003القاهرة: دار الشروق،  التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها.لعيسوي، إبراهيم ا. و11ص:  ذكره.
 .37 – 36ص: 

- Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper No. 
82. Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies. pp: 6-7.  

 م.2008، كلية الاقتصاد ،جامعة دمشقي، حوكمة الشركات ودورها في الإصلاح الاقتصاد، الدكتور مناور حداد 2

 .2007 حزيران/يونيه ،، بنك الاستثمار القوميمحددات الحوكمة ومعاييرها ،محمد حسن يوسف 3
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هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات الحوكمة بأنها: "  IFCتعرف مؤسسة التمويل الدولية 

  1." والتحكم في أعمالها
 

مجموعة من العلاقات فيما بين بأنها: "  OECDكما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
 2". القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين

مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام وهناك من يعرفها بأنها: " 
وبمعنى أخر،  3". مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين

، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في تعني النظام الحوكمةفإن 
 الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.

 
 وتهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق:

 الشفافية والعدالة -
 منح حق مساءلة إدارة الشركة -
 ماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعاتحقيق الح -
 مراعاة مصالح العمل والعمال -
الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار  -

 وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. 
 كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية:

 بأحكام القانون الالتزام  -
 العمل على ضمان مراجعة الأداء المالي -
 وجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين -
تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات  -

 وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.

                                                           
1  presented to:paper Corporate Governance: A Risk Perspective,  Alamgir, M. (2007).

a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8. 
2 , Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks Freeland, C. (2007).

paper presented to: a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, 

May 7 – 8. 
. النشـــــرة أســـلوب ممارســـة ســـلطات الإدارة الرشـــيدة في الشـــركات: حوكمة الشـــركاتالبنك الأهلي المصـــــري،  3

 .2003الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون، 
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 إلى: ةوتؤدى الحوكمة في النهاي
 زيادة الثقة في الاقتصاد القومي -
تعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار،  -

 والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. 
 تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية -
 وتوليد الأرباحتساعد المشروعات في الحصول على التمويل  -
 وأخيرا خلق فرص عمل.  -

 

 
 

 تقليدياً: معايير الحوكمة
نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا 
المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي 

 ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك BISوالتنمية، وبنك التسويات الدولية 
 الدولي.
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  1معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ▪
توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  عدة معاييريتم تطبيق الحوكمة وفق 

 . وتتمثل في:20042، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 1999في عام 
إطار حوكمة : يجب أن يتضمن ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -1

الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع 
أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية 

 والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.
ارة، : وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدحفظ حقوق جميع المساهمين -2

والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في 
 المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.

: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -3
معية العامة على فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الج

 فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي حمايتهم من القرارات الأساسية، وكذلك
في الاطلاع على كافة  حقهم وكذلك المعلومات الداخلية، في الاتجار من أو

 المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
: وتشمل احترام الإدارة بالشركةدور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات  -4

حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم 
المطلوبة. ويقصد  على المعلومات الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم

 بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء.
: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، الإفصاح والشفافية -5

والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس 
الإدارة والمديرين التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين 

 ب ودون تأخير.جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناس

                                                           
. مرجع ســبق أسـلوب ممارسـة سـلطات الإدارة الرشـيدة في الشـركات: حوكمة الشـركاتالبنك الأهلي المصــري،  1

، الحكم الجيد في المصـــارف والمؤســـســـات المالية العربية حســـب المعايير العالمية. فؤاد شــــاكر، 11ذكره. ص: 
" الشراكة بين العمل المصرفي والاستثمار من أجل التنمية  2005ورقة مقدمة إلى المؤتمر المصرفي العربي لعام 

 Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking Sector"، منشــورة في: 

.6-. pp: 5IbidFawzy, S. , March 2006.Workshop 
2 , 2004OECD Principles of Corporate Governance, OECD 
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: وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية مسئوليات مجلس الإدارة -6
 اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

 
  1( Basel Committeeلجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية ) معايير  ▪

إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية  1999وضعت لجنة بازل في العام 
 :تركز على النقاط التاليةوالمالية، وهي 

قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم   -1
 التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.

معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في إستراتيجية للشركة  -2
 ذلك.

التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من  -3
 الأفراد للمجلس.

 وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا. -4
نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر  توافر -5

 Checks & Balancesعن خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع المسئوليات ) 
.) 

مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك  -6
رضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو علاقات العمل مع المقت

 متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة.
الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين  -7

 أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.
 المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج.تدفق  -8
 
  2مؤسسة التمويل الدوليةمعايير  ▪

موجهات وقواعد  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 
ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير 

 مستويات أربعة كالتالي:مالية، وذلك على 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالميةفؤاد شاكر،  1

 المرجع السابق.فؤاد شاكر،  2
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 الممارسات المقبولة للحكم الجيد -1
 خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد -2
 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا -3
 القيادة. -4
 

 المبحث الثاني
 الحوكمة في المصارف

في المبحث السابق لا اعتراض عليها بداية وهي تخدم الصناعة المالية الإسلامية،  الواردةإن البيئة 
تطبقها المصارف الإسلامية التي  سليمةالممارسات التطبيقات و الو  هنا يقصد بها النظم والحوكمة

والعاملين في المصارف لإثبات حقوقهم والتأكد  والصكوكلتحقيق المعاملة العادلة لحملة الأسهم 
 فاءة تطبيق الإجراءات التشغيلية بمعزل عن المصالح الشخصية.من ك

وبالتالي يتم توجيه الأموال إلى الاستخدام الأمثل لها، منعاً لأي من حالات الفساد التي  
 واعتماد كل من معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة. ،قد تكون مرتبطة بذلك

 
 المطلب الأول

 وتقريرها المصرفيالحوكمة في الجهاز 
: مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا 1تعنى الحوكمة في الجهاز المصرفي

للبنك، وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين 
. وتنطبق الحوكمة في الخارجيين، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية

 .بأنواعهاالجهاز المصرفي على البنوك 
 وتتمثل أهم العناصر الأساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين: 

o  وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفاعلين الداخليينتمثل المجموعة الأولى ،
 والمراقبون والمراجعون الداخليون.

o  المتمثلين في المودعين، وصندوق تأمين الفاعلين الخارجيينأما المجموعة الثانية فتتمثل في ،
الودائع، ووسائل الإعلام، وشركات التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار القانوني 

 التنظيمي والرقابي. 

                                                           

o 1  م.2007، يونيه هامعايير و محمد حسن يوسف، بنك الاستثمار القومي، محددات الحوكمة 
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افرها حتى يكتمل على عناصر أساسية لابد من تو  -كما سبق القول  –وترتكز الحوكمة 
على أداء البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعايير  إحكام الرقابة الفعالة

 المحاسبية الدولية، والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب.
ولا يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا 

همية تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك المعني بأ
 وإدارته من الجهة الأخرى.

ويجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط، مما يساعد على 
غير التنفيذي، ولجان تنفيذها. وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسميه التنفيذي و 

المتابعة التي توفر له البيانات اللازمة عن أداء البنك، وإدارات التفتيش داخل الجهاز المصرفي 
التي تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين، الذين يجب أن يقوموا بدورهم في الرقابة 

 الة حاجة البنك إليها.على أداء البنك، إلى جانب المساهمة في توفير رؤوس الأموال في ح
 

، وذلك من دعم وسلامة الجهاز المصرفيللحوكمة تؤدى عامة إلى  والممارسة السليمة
خلال المعايير التي وضعتها " لجنة بازل " للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية، 

 والتي من أهمها:
 الإعلان عن الأهداف الإستراتيجية للجهاز المصرفي وللبنك وتحديد مسئوليات الإدارة.  •
التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاء  •

 مقصودة من قبل الإدارة العليا.
 ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي. •
 توفر الشفافية والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة.ضرورة  •
 

 1تقرير حوكمة الشركة
تقرير حوكمة الشركات هو التقرير الموقع من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة إن  

والمقدم إلى الهيئة سنوياً أو عند الطلب خلال الفترة المحاسبية التي يشملها التقرير أو عن فترة 
لاحقة حتى تاريخ نشر التقرير السنوي والذي يجب أن يتضمن كافة البيانات والمعلومات الواردة 

 ج الذي يصدر من الهيئة وبشكل خاص ما يلي: في النموذ
 

                                                           

 .بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسيم، 2009( لسنة 518رقم ) ،قرار وزاريلائحة الإمارات للحوكمة،  1
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 متطلبات ومبادئ استكمال نظام حوكمة الشركات ، وكيفية تطبيقها. .1
المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها  .2

 مستقبلًا.
تحديد مكافآتهم،  كيفية تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه ومدة عضويتهم، وكيفية .3

ومكافآت المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة المعين من قبل مجلس 
 الإدارة. 

ويجب على مجلس الإدارة إتاحة هذا التقرير لكافة مساهمي الشركة قبل موعد عقد الجمعية  .4
 العمومية بوقت كافٍ.

 
 المطلب الثاني

  الحوكمة في المصارف الإسلامية
 

وتحصين المؤسسة ضد العديد من المخاطر ومحاربة كل ما فيه إن تمتين الرقابة الداخلية 
يحقق بيئة صحية للحوكمة تعين ، على أيدي جهات التدقيق الشرعي المختلفةمخالفة شرعية 

 وتتكامل مع مجلس الإدارة والإدارة بما يخدم المؤسسة في بناء نظام فعال للحوكمة.
 
 في المصارف الإسلامية بما يلي:تتميز الحوكمة و 

بمراعاةٍ أكبرَ لمصالح أصحاب الودائع المصارف الإسلامية ملزمة في تطبيقها للحوكمة  .1
القائمة على مبدأ المضاربة )درجة عالية من المخاطرة(، مقارنة بمصالح  الاستثمارية

 أصحاب الودائع في البنوك التقليدية التي تقل مخاطرهم نظراً لثبات فوائدهم المصرفية.
بهدف مراقبة  مجلس الإدارةناتجة عن وجود مجلسين مختلفين هما  وجود حوكمة ثنائية .2

بهدف مراقبة مدى توافق العمليات المصرفية  ابة الشرعيةوهيئة الرقالجانب الإداري للبنك، 
 .مع الشريعة الإسلامية

 
في كل مصرف يساعد على  أن وجود نظام فاعل لحوكمة المصارف الإسلاميةما من شك في و 

ويهدف إلى تحسين  ،توفير الثقة والسلامة والشفافية الفاعلة والسليمة للعمليات المصرفية الإسلامية
 كما ويؤدي إلى مكافحة الفساد. ،الأعمال المصرفية الإسلامية كفاءة وأداء
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على الحياة الاقتصادية  أهمية وجود نظام الحوكمة للمصارف الإسلامية وأثر تطبيقهوتظهر 
 :بـ تتمثلو والاجتماعية 

 المساعدة على توفير الثقة بين العنصر الاجتماعي والاقتصادي. •
 المحافظة على السلامة المصرفية. •
 تحسين كفاءة أداء الأعمال المصرفية )الخدمية والاستثمارية(. •
 قطع طريق تسلل الفساد. •

له تأثير على الصعيد الاجتماعي  )الله يحفظنا(وذلك أن انهيار )إفلاس( المصارف الإسلامية 
 والديني، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي وإضعاف النظام المالي.

 
 رعية:الحوكمة الش تدعم مرجعيةجهات 
 ماليزيا –مجلس الخدمات المالية الإسلامية  .1

 Islamic Financial Services Board (IFSB)  
 البحرين –هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  .2

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)  
 البحرين –والمؤسسات المالية الإسلامية المجلس العام للبنوك  .3

General Counsel Islamic Financial Institutions (GCIFI)  
 البحرين –مركز إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية  .4

Liquidity Management Centre (LMC)  
 البحرين –السوق المالية الإسلامية الدولية  .5

International Islamic Financial Market (IIFM) Bahrain 
 البحرين –الوكالة الإسلامية الدولية للمعايير  .6

(Islamic International Rating Agency (IIRA)  Bahrain 
 

 المطلب الثالث
 )تجمع بين النظامين الإسلامي والتقليدي( تجربة لبنان

 
النوعين من المصارف الإسلامية والتقليدية أولًا لكونها تجمع بين إن السبب في اختيار تجربة لبنان 

آخر ما انتهت إليه كبريات الدول والمؤسسات المصرفية  المراعيةصدور التعميم  وثانياً حداثة
العالمية، ولتميز القطاع المصرفي اللبناني في فنيات المصارف، وبسبب شراكته الفنية والعلمية مع 

 لفن.كبريات المؤسسات الداعمة والناظمة لهذا ا



26 
 

       
هي مجموعة علاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين  1الإدارة الرشيدةوعليه ف

ن  والمعنيين بها ، وهي توفر الهيكل الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف ومراقبة الأداء ، وتكو 
ومساهميها،  بواعث جيدة لمجلس الإدارة والإدارة العليا وتحفزهم على متابعة مصالح المؤسسة

لإضافة إلى أنها تسهل المراقبة الفعالة، حيث يسهل عندها توفير درجة من الثقة تعد ضرورية با
للاستخدام والتوظيف الجيد لاقتصاديات السوق. وتشتمل الحوكمة  على الطريقة التي يقوم بها 

ر على قيام المصرف مجلس الإدارة والإدارة العليا بالسيطرة على العمل وشؤون المؤسسات والتي تؤث
 بـ :

 وضع أهداف المؤسسة )بما في ذلك زيادة العوائد الاقتصادية للملاك(   -
 إدارة العمليات اليومية الخاصة بالعمل                   -
 الالتزام بمسؤولية تجاه  المساهمين والاهتمام بمصالح المعنيين الآخرين -
تديرها المصارف بطريقة سليمة    إرساء أنشطة وسلوكيات المؤسسة مع توقع أن  -

 وآمنة وطبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها
 حماية مصالح المودعين -

 
 أشكال الرقابة

 أربعة أشكال من الرقابة ينبغي أن يتضمنها الهيكل التنظيمي لأي مصرف         
 رقابة مجلس الإدارة أو المجلس الرقابي -1             
 بة الأفراد الذين لا يشاركون في إدارة الأعمال اليومية المختلفة رقا -2             
 الرقابة المباشرة للأعمال المختلفة  -3             
 إدارة المخاطر الاستقلالية ووظائف التدقيق والالتزام  -4             

ام بوظائفهم، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الضروري أن يكون الموظفون الرئيسيون مؤهلين للقي 
مع توافر أسس قانونية لما ينبغي أن يكون عليه الوضع الإداري في المصارف مع بدء تطبيق 

 توصيات لجنة بازل.
 

ولا سيما في مواده الأولى والثانية المصارف الإسلامية بإنشاء وحدة  112ألزم التعميم  ففي لبنان
لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، ونص في المادة مستقلة عن إدارتها المكلفة بإجراء العمليات اليومية و 

 الثانية على أن تتألف هذه الوحدة على الأقل من:

                                                           
 .2006أيلول 25تاريخ   112والتعميم رقم  ، 2006تموز 26تاريخ  106ميم مصرف لبنان الرقم تع 1
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 عضو أو أكثر من بين أعضاء مجلس إدارة المصرف غير التنفيذيين. .1
عضو أو أكثر من الهيئة الاستشارية المنشأة لدى المصارف الإسلامية بموجب المادة  .2

 11/2/2004تاريخ  575التاسعة من القانون رقم 
 رئيس وحدة التدقيق الداخلي  .3
 رئيس وحدة التدقيق الشرعي  .4

 
 بـ: مهام وحدة الإدارة الرشيدة 112وحددت المادة الثالثة من التعميم 

الإشراف والتنسيق وتطوير الأنظمة الداخلية اللازمة المتعلقة بالإدارة المصرفية الرشيدة  •
 ومن قبل الهيئة الاستشاريةومتابعة تنفيذها من قبل دوائر المصرف كافة 

حماية مصالح عملاء المصرف عن طريق تقديم الاقتراحات للإدارة العليا التنفيذية لجهة  •
إصدار التعليمات والإرشادات الداخلية المتعلقة بجوانب التعامل كافة بين المصرف 

 وعملائه بما فيها الإفصاح والشفافية وتوزيع الأرباح
ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة، بالتقارير والتوصيات بناءً على تزويد مجلس الإدارة كل  •

 النتائج التي تتوصل إليها من خلال ممارستها الوظيفة
 

 ونصت المادة الخامسة على التقيد بمستلزمات الإفصاح والتي هي على الشكل التالي:
 يتم الإفصاح فصليا عن الأمور التالية: -أ

 ها وعوائدها المتوقعةسياسة توزيع الاستثمارات ومخاطر  •
 نسبة مساهمة المصرف المباشرة وغير المباشرة في المشاريع والاستثمارات  •
 التقويم المتعلق بإعادة توزيع الاستثمار  •

 يتم الإفصاح دورياً كل ستة أشهر على الأقل، عن الآليات التالية: -ب
 احتساب وتوزيع الأرباح التابعة للحسابات المطلقة والمقيدة  -
 ع "احتياطي معدل الأرباح"        اقتطا -
 توزيع اقتطاع "احتياطي معدل الأرباح" -

 يتم الإفصاح دورياً عن التقارير والآراء الاستشارية الصادرة عن الهيئة الاستشارية.  -ج
 

مع الأخذ بالعلم أن هذه الإفصاحات تنشر باللغة العربية مع إمكانية نشره بلغة  -
 ثانية إذا رأى المصرف ذلك 

وتنشر كافة في صحيفة يومية و/أو كتيب خاص و/أو في التقرير السنوي و/أو  -
 على موقع المصرف على الانترنت أو أي موقع متخصص آخر.
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يتم إعلام جميع المتعاملين مع المصرف من خلال النشر بالصحيفة اليومية،  -
 بالوسيلة أو الوسائل التي ستعتمد للإفصاح

رة أعلاه عن أي معلومات هامة طارئة كلما ويكون الإفصاح بالوسائل المذكو  -
 دعت الحاجة. دون التقيد بالمهل المفروضة

تأخذ بعين الاعتبار مخاطر  إستراتيجية استثمار سليمةودعت المادة السادسة إلى اعتماد 
 الاستثمار والمخاطر التي يقبل العميل تحملها.

 
إنشاء من  112ة والتاسعة من التعميم طبقا للمواد السابعة والثامن وتتأكد المصارف الإسلامية

 من خلال التقارير السنوية. وحدة تدقيق شرعي ونشر الآراء الصادرة عن الهيئة الشرعية
 

فقد جاء ضمن مندرجاته توصيف لما ينبغي أن يكون عليه أعضاء مجلس  106أم ا في التعميم 
 الإدارة والإدارة العليا ومهماتهم تبعاً للدور المنوط  بهم

ففي المادة الثانية التي تضمنت المبادئ العامة التي ينبغي أن يعمل على تطبيقها بشكل      
 :أكثر من غيره المبادئ الخاصة بمجلس الإدارةحثيث 

 
على أعضاء مجلس الإدارة أن يتمتعوا بالجدارة لإشغال مراكزهم وأن  المبدأ الأول: -

نوا قادرين على إبداء آراء  سديدة يدركوا بوضوح دورهم في الإدارة الرشيدة وأن يكو 
 في شؤون المصرف .   

على المجلس أن يحدد الأهداف الإستراتيجية وقيم الإدارة المهنية  المبدأ الثاني: -
 وأن يعممها في المصرف ويشرف على الالتزام بها على جميع المستويات.

على المجلس أن يحدد بوضوح المسؤوليات وطرق محاسبة  :المبدأ الثالث -
 المسؤولين وأن يجعل التقيد بها إلزامياً على جميع مستويات المصرف 

على مجلس الإدارة أن يتأكد من أن الإدارة العليا تمارس إشرافاً  المبدأ الرابع : -
 محكما على المصرف وفقا للسياسة المرسومة.

على كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية أن يستخدما  المبدأ الخامس: -
بشكل فعال نتائج أعمال وحدة التدقيق الداخلي وأجهزة الضبط الداخلي ومفوضي 

 المراقبة.
على المجلس أن يتأكد من أن سياسات تحديد المخصصات  المبدأ السادس: -

والتعويضات وتطبيقها تتلاءم مع الثقافة المؤسساتية التي  يعتمدها المصرف ومع 
 ته الرقابيةأهدافه البعيدة المدى وإستراتيجيته وبيئ
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 يوصي بالشفافية  المبدأ السابع : -
يحث مجلس الإدارة والإدارة العليا على التعرف على البنية  المبدأ الثامن والأخير: -

 التشغيلية للمصرف تعزيزا للشفافية.
 

بما مهام التدقيق الداخلي في المصارف فقد حددت المادة الثالثة  على صعيد التدقيق الداخليأم ا 
 يلي:

التأكيد على مختلف مستويات المصرف من الالتزام بالسياسات والإجراءات التي  -
  .تتطلبها الإدارة الرشيدة

إجراء التقييم اللازم لأنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة والسياسات والإجراءات  -
 المكملة لها وإبداء الرأي في مدى كفايتها وكفاءتها وفعاليتها

 .لتطبيق أنظمة الإدارة المصرفية الرشيدةإعطاء الأولوية اللازمة  -
 

 المبحث الثالث
 حوكمة مكونات التدقيق الشرعي وخاصة الهيئة

 سبق الذكر أن التدقيق الشرعي بمفهومة المطلق يقصد به مكوناته الثلاث: 
 هيئة الرقابة الشرعية .1
 التدقيق الشرعي الخارجي .2
 التدقيق الشرعي الداخلي .3

المالية الإسلامية هذا المسعى من الحوكمة وفصل الأمر في عدة وقد استهل مجلس الخدمات 
 مبادئ وأهمها:

المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقدم خدمات : 3المعيار رقم  .1
 م(. 2006عدا التأمين والصكوك، ) -مالية إسلامية 

 م(.    2009لجماعي الإسلامي )المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار ا :6المعيار رقم .2
 م(. 2009المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي ) :8المعيار رقم  .3
المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات  :10المعيار رقم  .4

  م(.2009مالية إسلامية )
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 المطلب الأول
 الماليةأركان الانضباط الشرعي في المؤسسات 

 
 استقلالها كامل  –هيئة الرقابة الشرعية / قائمة  .1
 استقلاله جزئي  –التدقيق الشرعي  الداخلي / قائم  .2
 استقلاله كامل وقانوني  –التدقيق الشرعي الخارجي / سيقوم  .3

 
 الأطراف الأساسية في نظام الحوكمة

 
 أولًا: الهيئة الشرعية وأطراف نظام الحوكمة

 مع مجلس الإدارة   -
o  تضبط له النظام الأساسي 
o  توفق أهدافه والمقاصد الشرعية 
o  ًتنظم له الاستراتيجيات والقرارات شرعا 
o  ًتعينه في التنفيذ المنضبط والمدقق شرعا 

 مع المساهمين وحملة الوثائق  -
o  تمنع الظلم والعدوان على حقوقهم بما حل وترك ما حرم من الأعمال

 والقرارات 
o  تمكنهم من طاعة الله في مالهم وأداء حقه 

 مع العمال  -
o  ترتب علاقاتهم بعقود شرعية 
o  تسمع تظلماتهم 

 ومصالح العمل  -
o  جلها تحميها مقاصد الشريعة 
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 التدقيق الشرعي الداخلي وأطراف نظام الحوكمةثانياً: 
 مع مجلس الإدارة   -

o  ًيعاون مجلس الإدارة والإدارة على التزام التنفيذ السليم شرعا 
o  ينسق مع الهيئة ليدعم الإدارة وأجهزتها باحتياجاتهم الشرعية 

 مع المساهمين وحملة الوثائق  -
o  يتابع تنفيذ قرارات الهيئة 
o  يتابع التفاصيل بما يحقق الانضباط الشرعي 

 مع العمال  -
o  يساهم في تأهيلهم الشرعي 
o  يعاون في الإجابة على استفسارتهم الفنية والشخصية 

 ومصالح العمل  -
o  .يحرص على تحقيق أهداف الهيئة المحققة للمصالح والمقاصد 

 
 التدقيق الشرعي الخارجي وأطراف نظام الحوكمةثالثاً: 

 مع مجلس الإدارة  -
o  يؤمن له الرأي الشرعي المستقل تماماً للمخالصة من تبعات الأعمال

  المنفذة
 مع المساهمين وحملة الوثائق  -

o  يطمئنهم شرعاً لمدى التزام الإدارة والمجلس للنهوض بأعباء أموالهم 
 مع العمال  -

o  يدعم جهود وإنجازات الجيد منهم ويلفت لغير ذلك 
 ومصالح العمل  -

o  تحقيق أهداف الهيئة والانتظام القانوني العام 
 

 أنه سيكون حاضر وبقوة قريباً:  غيرهو الأقل حضوراً اليوم فواقعه أما 
 بسبب المتغيرات المالية الدولية  .1
 متطلبات الحوكمة المستجدة  .2
 مواكبة المتطلبات والتغيرات في صناعة التدقيق الخارجي التقليدي  .3
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 :التوافق والتعارض بين الجانبين الشرعي والتنفيذي
 المفارقات السابقة أوضحت أن الأجهزة الشرعية الثلاث: 

 ليست بديل عن مجلس الإدارة أو الإدارة بل داعمة لهما  -
 تحرص على تحقيق مقاصد المساهمين وحملة الوثائق  -
 تعاون الإدارة على التنفيذ بما يخص الشريعة  -
 تطمئن الجمهور لمدى التزام الإدارة الشرعي  -
 تؤمن التغطية القانونية للمؤسسة  -
ا وفنونها وأوضاعها تقدم الخدمة الشرعية لمختلف الأطراف بصنوفه -

  المختلفة والمستجدة.
 

 المطلب الثاني
 حوكمة الجانب الشرعي ذاته

 
نظام عام للضوابط الشرعية في مؤسسات المالية الإسلامية : 10في المعيار رقم  IFSBوضع 

 أساسه: 
 الكفاءة  -
 الاستقلالية  -
 السرية  -
 التناسق  -
 وقد جاء في ملاحقه: 

 الرئيسية للهيئة الشرعية.: الشروط المرجعية 1الملحق •
 : الإجراءات التشغيلية للهيئة الشرعية.2الملحق •
 : الأخلاقيات والسلوكيات المهنية الأساسية لأعضاء الهيئة الشرعية.3الملحق •
 : الحد الأدنى من المهارات المطلوبة من أعضاء الهيئة الشرعية.4الملحق •
 : أمثلة عن مقاييس أداء الهيئة الشرعية.5الملحق •

 
وعلى مثلها ستحوكم جهات التدقيق الداخلي واتصافاتها  «الهيئة الشرعية»المستهدف الأول ذاً إ

 .والخارجي
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 الشروط المرجعية للهيئة الشرعية -1
 لتعيين، الاستقالة أو إنهاء الخدمة ا -
 هيكل التقارير  -
 السلطات والصلاحيات  -
 الواجبات الأساسية  -
 تفويض السلطة  -
 مراجعة الشروط المرجعية تلبية لمطالب الهيئة أو المتطلبات الإشرافية  -

 
 الاجراءات التشغيلية للهيئة الشرعية -2

 تقديم طلب إصدار القرارات حول المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية   -
تقارير الهيئة الشرعية )التحري عن الوقائع/ تصميم المنتج وتطويره/ تقرير داخلي والتقرير  -

 السنوي( 
 رئيس الهيئة الشرعية )الاختيار والدورية(  -
 أمانة الهيئة الشرعية  -
 تواتر الاجتماعات  -
 النصاب المطلوب للاجتماعات  -
 اتخاذ القرار )بين الاجماع والأغلبية الحاضرة(  -
 حضور الإدارة العليا  -
 صلاحيات استدعاء المسؤولين المعنيين لحضور الاجتماعات  -
  محضر الاجتماعات -

 
  الأخلاقيات والسلوكيات المهنية لأعضاء الهيئة الشرعية -3

 الاستقلالية   -
 المسؤولية الشخصية  -
 العناية والضمير المهني  -
 السرية  -
 الالتزام بأنواع النشاط  -
 العقوبات التأديبية  -
 التأهيل المستمر  -
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  الحد الأدنى من المهارات المطلوبة من أعضاء الهيئة الشرعية -4
 المؤهلات الاكاديمية   -
 الخبرة والكفاءة  -
 سجل المتابعة )خاصة الأمانة/ النزاهة/ السمعة في تعاملاته المهنية والمالية(  -

 
 المطلب الثالث

  الحوكمة المستقبلية بما يخص الجانب الشرعي
 (5رقم  )ملحق

 
 أولًا: هل الهيئة الشرعية 

 أبدت قابلية تنظيمية فعالة للمسؤولية تجاه الغير؟  -
أوصلت بالفعل المعلومات المتعلقة بوظائفها لكيانات الضوابط الأخرى بما فيها مجلس  -

 الإدارة والإدارة والمدققين؟ 
تزام/ فقدان تمكنت من تحديد وتقييم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة )مخاطر: الال -

 السمعة( وهل أوصلت هذه المخاطر للأقسام المعنية في المؤسسة؟ 
 شجعت الأخلاق والقيم الملائمة في المؤسسة؟  -
 شجعت التحسين المستمر لإجراءات المراقبة الشرعية في المؤسسة؟  -

 
 هل كل عضو من أعضاء الهيئة على حده: ثانياً:
 أسهم بأفضل ما يقدر في إثراء النقاشات والمداولات التي يتم تناولها داخل الهيئة الشرعية؟   -
 أظهر النزاهة والأمانة؟  -
 يسعى للتحسين الذاتي المستمر؟  -
 يقبل المسؤولية بالحرص الواجب وبالعناية؟  -
 كيس وحساس تجاه الاختلافات الثقافية؟  -
 يلاحظ/يلم  بالعناصر المحيطة )السياق( قبل اتخاذ قرار؟  -
 يفكر بطريقة منطقية وأساس منطقي؟  -
 يظهر رغبة في التعلم من الآخرين؟  -
 لديه مهارات التحري )قادر على طرح أسئلة ذكية وملائمة(؟  -
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 الخاتمة
 

غير أن صياغته لم تتكون حتى  ،إن التدقيق الشرعي أضحى فن وعلم وعمل يمارسه الكثيرين
بل جل الممارسة من جهود شخصية أو في الجامعات، تاريخ اليوم من اختصاصات مستقرة 

شهادة المراقب والمدقق الشرعي مبادرات مؤسسة معينة لتدعيم الصناعة وليس أدل على ذلك من  
(CSAA)مية وبدأ الواقع ، كل هذه وما سيليها يستهدف مواكبة تطور الصناعة المالية الإسلا

والمأمول ينادي بصفات وخصائص تدقيق تحاكي القائم في التقليدي ليس بشقه الداخلي فقط بل 
والخارجي منه أيضاً وبشكل معتمد قائم على مهنية واحترافية متخصصة بالتنسيق مع جهات دولية 

 واحترافية في المجال وفي مقدمهم شركات التدقيق الأكبر اليوم. 
 

الأساسية التي ما هو إلا فرع من الرقابة  ،معترف به بلا مواربهنتج م  لشرعي والتدقيق ا
الشرعية، واستقر ختاماً اسمها على هيئات الرقابة الفتوى والرقابة هيئات نهضت بها ولسنين 

استحدث التدقيق  ،الشرعية. ولكون الهيئات بعلمائها الأفاضل لا يستطيعون مواكبة التوسع الحاصل
 الشرعي وإن بتدرج حتى كان بما نعلمه اليوم وما سيكون عليه غداً.

 
الهيئة الشرعية، إطلاق التدقيق الشرعي أمسى عنوان لمنظومة عمل مثلثة الأضلاع: وعليه 

. والنهوض بهذا العمل يحفظ الحقوق ويمنع التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي
ويورث الثقة والمصداقية ويؤكد على كل ما يحقق الشفافية ويقلل المخاطر، وهي الأمور الفساد 

التي تدعو لها بيئة الحوكمة، وعليه لا مجال لتحقيق الحوكمة في بيئة عمل المالية الإسلامية دون 
 التدقيق الشرعي.

صولها الفنية المقبولة إن اعتمادنا مسماها مجازاً، هي المزاوجة بين الحوكمة بأ فالحوكمة الشرعية
 شرعاً وفنيات الانضباط الشرعي الممارسة وفق إجراءات وأصول التدقيق.   

 
 النتائج:
 أن التدقيق الشرعي )بأضلاعه الثلاث( ليس بديلًا عن التدقيق الفني القائم. .1
 الهيئة الشرعية ليس مجلس موازي لمجلس الإدارة أو بديل الإدارة العامة. .2
لمزيد دعم لترسيخ أصوله العلمية ليستقر كمهنة وفن أن التدقيق الشرعي يحتاج  .3

 واختصاص.
تطالبنا به الشريعة من أمانة  عما أن الحوكمة في جل ما تدعو له ليست ببعيدة عموما .4

 واتقان وغيرها.
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بل نكاد نؤكد على أنها مرغوبة كونها لغة مقبولة مفهومة  شرعاً، الحوكمة ليست مرفوضة .5
الفنيين المستوردين للقطاع المالي الإسلامي من منافسه التقليدي وهم العاجزون إلى  من

 حد ما عن هضم المتطلبات الشرعية وفق الأصول.
الحوكمة متحققة بتحقق التدقيق الشرعي في كثير من جوانبها، وعليه فبيئتها تتكامل أكثر  .6

 فاكثر كلما دعمها التدقيق الشرعي.
 

 التوصيات:
علوم التدقيق الشرعي المختلفة، والعمل على صياغة منظومة علمية فنية تمكن من تدعيم  .1

 صياغة خريجين متخصصين في هذا الفن.
التنبه إلى توسع الصناعة المالية عموماً والمصرفية خصوصاً، الأمر الذي يحتم علينا  .2

ء لها، وحظ وضع خطط استراتيجية لمواكبة التوسع والتطور لناحية تأمين الكوادر والعلما
 كل ضلع من أضلاع مثلث التدقيق الشرعي من منظومة العمل غداً.

 عينالتخصصية واستقرار الصناعة يوحي أن الضلمواجهة تحديات مستقبل الصناعة ف .3
 الداخلي والخارجي من التدقيق ستتوسع بشكل أكبر مما عليه الضلع الثالث. 

 الحوكمة لزيادة الثقافة الاحترافية في فنها.اعتماد مناهج ومقررات ومواد تدريب في مجال  .4
استمرار منهجة الحوكمة وبشكل أوسع مما بدأه مجلس الخدمات الإسلامية في ماليزيا  .5

(IFSB.تدعيماً للصناعة وأهلها وخدمة للاقتصاد والمجتمعات الإسلامية ،) 
 ،رعي وأدوارهبالحوكمة ومتطلباتها والتدقيق الشالعمل على تثقيف الكادر البشري عموماً  .6

 ترسيخ مفاهيم أن التزام الشريعة يحقق الحوكمة ويخدم الصناعة. العمل على و 
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 فهرس
 4    التدقيق والتدقيق الشرعي )أصولًا وفي البنوك( : الفصل الأول

 4     معايير أو مستويات المراجعة: المبحث الأول
 4     المعايير الشخصيةالمطلب الأول: 
 5   معايير الأداء المهني أو العمل الميدانيالمطلب الثاني: 

 5   معايير إعداد تقرير مراقب الحساباتلمطلب الثالث: ا
 7      ماهية الرقابة الداخلية: المبحث الثاني
 10   في المصارف العناصر الأساسية للرقابة الداخلية:المبحث الثالث

 10     تقدير المخاطر البنكيةالمطلب الأول: 
 10    محيط النشاط البنكيالفرع الأول: 
 11     المخاطر البنكية الفرع الثاني:

 12    إجراءات الرقابة الداخليةالفرع الثالث: 
 13     تدقيق عمليات بنك إسلامي: المبحث الرابع

 14    تقدير مخاطر البنك الإسلاميالمطلب الأول: 
 14     محيط النشاط البنكيالفرع الأول: 
 14     المخاطر البنكية الفرع الثاني:

 15     إجراءات التدقيق الشرعيالمطلب الثاني: 
 17      الحوكمة )أصولًا وفي البنوك(: الفصل الثاني

 17        بيئة الحوكمة: المبحث الأول
 22      الحوكمة في المصارف: المبحث الثاني

 22   وتقريرها الحوكمة في الجهاز المصرفي: المطلب الأول
 24    الحوكمة في المصارف الإسلامية: المطلب الثاني
 25 )تجمع بين النظامين الإسلامي والتقليدي( تجربة لبنان: المطلب الثالث

 29   حوكمة مكونات التدقيق الشرعي وخاصة الهيئة: المبحث الثالث
 30  أركان الانضباط الشرعي في المؤسسات الماليةالمطلب الأول: 
 32    حوكمة الجانب الشرعي ذاته المطلب الثاني:
 34   الحوكمة المستقبلية بما يخص الجانب الشرعي المطلب الثالث:

 35           الخاتمة
 37           الفهرس


